
الســــجناء السياســــيون ورفحــــاء.. رواتــــب
متعــــــددة وإجــــــراءات حكوميــــــة مؤقتــــــة

لمعالجتها
, يونيو  | كتبه أحمد الدباغ

في شهـر مـارس/آذار  شرعّ البرلمـان العـراقي قـانون مؤسـسة السـجناء السياسـيين رقـم () الـتي
تضــم إعطــاء مــا ســمّاه البرلمــان العــراقي “الحقــوق للســجناء السياســيين وذوي رفحــاء”، ومنــذ ذلــك
الحين يتقــاضى الســجناء السياســيون ومحتجــزو رفحــاء رواتــب تقاعديــة كــبيرة وفقًــا لمــدة احتجــازهم

بحسب ما حدده القانون العراقي.

يعرفّ القانون العراقي السجناء السياسيين بـ”من حُبس أو سُجن داخل العراق أو خارجه وفق حكم
صادر عن محكمة بسبب معارضته للنظام البائد في الرأي أو المعتقد أو الانتماء السياسي أو مساعـدة
معــارضيه، ويعــد الأطفــال والقــاصرون الذيــن ولــدوا في الســجن أو احتجــزوا مــع أو بســبب ذويهــم

المسجونين بحكم السجين السياسي”.

بينمــا يعــرفّ قــانون التعــديل الأول لقــانون الســجناء السياســيين رقــم () لســنة  محتجــزي
مخيم رفحاء على أنهم “مجاهدو الانتفاضة الشعبانية عام  الذين اضطرتهم ظروف البطش
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ية العراق إلى المملكة العربية السعودية وعوائلهم ممن غادروا معهم الذين والملاحقة مغادرة جمهور
ولـدوا داخـل مخيمـات الاحتجـاز وفقًـا للسـجلات والبيانـات الرسـمية الموثقـة دوليًـا”، ويحـدد القـانون
(//) المعتقــــــــل أو الســــــــجين الســــــــياسي على أنــــــــه الــــــــذي اعتقــــــــل للمــــــــدة مــــــــن

.(//) وحتى (//) ومن (//) وحتى

أمــا محتجــزو رفحــاء، فقــد بــدأت قصــتهم عــام ، إذ وعقــب انتهــاء حــرب الخليــج الثانيــة، شهــد
العراق انتفاضة شعبية في بعض مدن وسط وجنوب البلاد ضد نظام الرئيس العراقي الراحل صدام
حسين، وبعد أشهر على بدء الانتفاضة استعاد النظام السيطرة على هذه المدن، إلا أن من خرجوا
عليه آنذاك اعتقلوا أو قتلوا أو هربوا خا البلاد وتحديدًا إلى المملكة العربية السعودية بمخيم رفحاء

الذي يبعد  كيلومترًا عن مدينة رفحاء السعودية الحدودية.

ومــع تــدهور الاقتصــاد العــراقي نتيجــة تفــشي جائحــة كورونــا ومــا تبعهــا مــن انهيــار كــبير لأســعار النفــط،
عمـدت الحكومـة العراقيـة الـتي يترأسـها رئيـس الـوزراء مصـطفى الكـاظمي إلى قطـع رواتـب السـجناء
السياســيين ومحتجــزي رفحــاء حــتى يتــم تــدقيق ملفــاتهم مجــددًا مــع قــرار حكــومي بإيقــاف تعــدد

الرواتب الحكومية بصورة نهائية.

ينص القانون الذي أثار كثيرًا من الجدل الشعبي خلال السنوات السابقة على
أن للمعتقل السياسي أو محتجز رفحاء حق الجمع بين راتبه التقاعدي الذي

حدده القانون إضافة إلى راتبه الوظيفي في حال تم تعيينه مع أولويته في
التوظيف الحكومي

رواتب خيالية
يحـــدد قـــانون التعـــديل الأول لقـــانون الســـجناء السياســـيين رقـــم  لســـنة  الرواتـــب الـــتي
يتقاضاهــا ذوو العلاقــة بالقــانون، إذ تنــص المــادة السابعــة فيــه علــى “للســجين الســياسي المشمــول
بأحكام هذا القانون راتب شهري لا يقل عن ثلاثة أمثال الحد الأدنى للراتب التقاعدي المنصوص عليه

في قانون التقاعد الموحد رقم () لسنة  وتعديلاته أو أي قانون يحل محله”.

بينمــا ينــص البنــد الثــاني من ذات المــادة على “يــزاد الحــد الأدنى للراتــب الشهــري للســجين الســياسي
يًا عن كل المنصوص عليه في البند (أولاً) من هذه المادة مبلغًا قدره () ستون ألف دينار شهر
سنة سجن فعلية إضافية قضاها في السجن أو الاعتقال وبمعدل () خمسة آلاف دينار عن

كل شهر ويعد نصف الشهر بحكم الشهر.

وبمعرفـــــة الحـــــد الأدنى للراتـــــب الشهـــــري للموظـــــف العـــــراقي، يتـــــبين أن الســـــجناء السياســـــيين
يًا يضاف ومحتجزي رفحاء يتقاضون رواتب تقدر بمليون وربع المليون دينار عراقي (ألف دولار) شهر



لها  ألف دينار عن كل شهر إضافي.

ليـــس هـــذا فحســـب، إذ وســـعت المـــادة القانونيـــة في قضيـــة الرواتـــب، فيصرف للمعتقـــل الســـياسي
المشمـول بأحكـام هـذا القـانون ومحتجـز رفحـاء الـذي قـضى مـدة اعتقـال أو احتجـاز مـن  أشهـر إلى
 شهرًا فقط والمعتقلين الناجين من المقابر الجماعية راتبًا تقاعديًا يعادل ضعف راتب الحد الأدنى
المنصوص عليه في  قانون التقاعد الموحد، بينما يصرف للذي تقل مدة اعتقاله عن شهر منحة مالية

مقدارها () خمسة ملايين دينار ولمرة واحدة فقط.

كمــا ينــص القــانون الــذي أثــار كثــيرًا مــن الجــدل الشعــبي خلال الســنوات السابقــة علــى أن للمعتقــل
الســياسي أو محتجــز رفحــاء حــق الجمــع بين راتبــه التقاعــدي الــذي حــدده القــانون إضافــة إلى راتبــه
الــوظيفي في حــال تــم تعيينــه مــع أولــويته في التوظيــف الحكــومي، ومنحهــم قطعــة أرض ســكنية
واســتثناء للقبــول في الــدراسات العليــا وتــوفير العلاج داخــل البلاد وخارجهــا وعلــى نفقــة الدولــة، مــع

صرف أجور السفر السنوي خا البلاد لكل عائلة مشمولة بالقانون.

وتعليقًا على هذا القانون، يقول الخبير القانوني طارق حرب في حديثه لـ”نون بوست” إن الدستور
العراقي المقر في عام  أقر صرف تعويضات للسجناء السياسيين ومحتجزي رفحاء وليس دفع

رواتب تقاعدية لهم مدى الحياة.

يقدر خبراء ومن ضمنهم المشهداني أن مجموع محتجزي رفحاء لا يتجاوزون
 ألف شخص في الوقت الذي يبلغ فيه عدد السجناء السياسيين الحاليّين

قرابة الـ ألف شخص

ويضيــف حــرب أن قــانون الســجناء السياســيين يعــد مخالفــة صريحــة للعديــد مــن القــوانين الأخــرى
وخاصة قانون التقاعد الذي ينص على صرف الراتب التقاعدي لكل من خدم في وظيفة حكومية في
الدولة العراقية لمدة معينة، وبالتالي يعد الراتب التقاعدي حقًا للموظف الذي استقطع مبلغ تقاعده

خلال مدة خدمته الدولة، وهذا ما لا يتوافر لذوي رفحاء والسجناء السياسيين. 

ويضيف حرب “الأمم المتحدة عرفّت محتجزي رفحاء على أنهم لاجؤون وليسوا محتجزين، وبالتالي
فقانون السجناء السياسيون في الشق المتعلق منه بمحتجزي رفحاء يناقض صراحة تعريف الأمم
المتحدة”، مؤكدًا أن عدد محتجزي رفحاء ممن يتقاضون رواتب تقاعدية حاليا يبلغ  شخصًا،
في الوقت الذي كانت أعدادهم الحقيقية بين عامي  و لا تتجاوز  شخص فقط،

لافتًا إلى أن الفساد والمحسوبية وراء تضخم الأعداد.

ــــوزراء العــــراقي مصــــطفى ــــس ال ــــرار رئي ــــد أن ق كي ـــــ”نون بوســــت” بالتأ ــــم حــــرب حــــديثه ل ويختت
ــة إيقــاف الرواتــب المزدوجــة لــذوي رفحــاء والســجناء السياســيين ومــن الكاظمي صــحيح مــن ناحي

يقطنون خا العراق وهم الأغلبية.



أما أستاذ الاقتصاد العراقي عبد الرحمن المشهداني فيؤكد أن إجراءات الحكومة الأخيرة تمثلت بإيقاف
الرواتــب وليــس إلغاؤهــا لحين اكتمــال تــدقيق وزارة الماليــة لجميــع ملفــاتهم، لافتًــا إلى أن الإجــراءات
الأخيرة خاصة المتعلقة منها بازدواج الراتب الحكومي كانت مقترحة من صندوق النقد الدولي عام
، حيـث أوصى حكومـة حيـدر العبادي بإيقـاف رواتـب مـا يقـرب مـن  ألـف عـراقي يتقـاضون

كثر من ثلاثة رواتب في آن واحد، إلا أن الحكومات السابقة لم تنفذ هذه التوصيات الدولية. أ

ويقدر المشهداني أن رواتب هؤلاء (السجناء السياسيين وذوي رفحاء) تقدر بـ مليار دولار صرفت
لهم خلال السنوات الماضية، وأن أعداد من يتلقى رواتب متعددة مبالغ فيه، والطريقة التي أضُيفوا
بها إلى مؤسسة السجناء المسؤولة عنهم قانونًا  تمت من خلال التزكيات التي قدمتها الأحزاب خلال

السنوات السابقة.

ويقـدر خـبراء ومـن ضمنهـم المشهـداني أن مجمـوع محتجـزي رفحـاء لا يتجـاوزون  ألـف شخـص في
الوقت الذي يبلغ فيه عدد السجناء السياسيين الحاليّين قرابة الـ ألف شخص.

كثر من  ألف شخص رواتب متعددة بعضهم يصل إلى وامتدادًا لهذه الأرقام الكبيرة، يتقاضى أ
 رواتب في الشهر الواحد، وهذه الأرقام تعد مثار شك وجدل كبيرين، إذ لا تتعدى أعداد السجناء
السياسيين والمعدومين على يد النظام السابق  ألف شخص، وبالتالي فإن التزوير لعب دورًا كبيرًا
في تضخم هذه الأعداد، خاصة أنه طيلة السنوات السابقة كانت الآلية في تزكية السجين السياسي

. تتم من خلال كتاب تزكية من أحد الأحزاب التي دخلت العملية السياسية بعد

مهام صعبة يواجهها الكاظمي في مختلف المجالات، وسط ترقب شعبي لما
ستؤول إليه قابل الأيام 

معالجة الأزمة مؤقتًا
تتجه الحكومة العراقية حاليا إلى محاولة حصر النفقات وتقليصها إلى الحد الأدنى الذي يمكنّها من
ديمومة مؤسسات الدولة العراقية، إذ جاء قرار مجلس الوزراء رقم ()  لسنة  والصادر في
 من يونيو/حزيران الحاليّ ملزمًا لإيقاف تعدد الرواتب الحكومية للسجناء السياسيين ومحتجزي
رفحاء، على أن يتقاضى السجين أو المحتجز راتبًا قدره مليون دينار عراقي فقط شريطة أن يكون مقيمًا

في العراق ومعيلاً لأسرته وأن لا يكون موظفًا في الدولة العراقية أو يتقاضى أي راتب حكومي آخر.

ونص قرار رئاسة الوزراء على نفاذ القانون من تاريخ صدوره، لكن على الجانب الآخر تشير وجهة
النظـر القانونيـة إلى أن قـرار مجلـس الـوزراء يتعـارض مـع قـانون سـاري المفعـول مقـر في البرلمـان العـراقي
ل عليه وهو قانون السجناء السياسيين، وبالتالي لا يمكن إبطال مفعول القانون إلا بقانون آخر يعد

أو يُلغيه.



كيد ما لم وبالتالي يمكن الطعن بقرار مجلس الوزراء أمام المحكمة الاتحادية، وهذا ما سيحصل بكل تأ
تسرع القوى السياسية والأحزاب المؤيدة لقرار الكاظمي إلى تعديل قانون السجناء السياسيين برلمانيًا،
وهــو مــا ســيتطلب توافقًــا سياســيًا وتصويتًــا وهــذا مــا قــد يكــون صــعب التنفيــذ في ظــل التعقيــدات

السياسية الحاليّة وكم القوانين المهمة التي لا تزال معلقة حتى الآن.

صعوبات كبيرة يواجهها رئيس مجلس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي، إذ إنه وفور إيقاف الرواتب
المتعددة، خرجت مظاهرات في مدن وسط وجنوب البلاد، فكيف إذا حاولت الحكومة الحاليّة فتح
ملفـــات الفســـاد الكـــبيرة الأخـــرى كالمنـــافذ الحدوديـــة وملفـــات وزارات التجـــارة والاقتصـــاد والمكـــاتب

الاقتصادية وآلاف القضائيين في مؤسسات الدولة ووزارتها؟

هـي مهـام صـعبة يواجههـا الكـاظمي في مختلـف المجـالات، وسـط ترقـب شعـبي لمـا سـتؤول إليـه قابـل
الأيام.

/https://www.noonpost.com/37429 : رابط المقال

https://www.noonpost.com/37429/

